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· اذا كان سبب نشوء الدعوى المدنية الدعوى العمومية، هنا يمكن أن تقام الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية بصفة تبعية.
· للمتضرر حق الخيار إما أن يسلك الطريق المدني حسب الأصل أو الطريق الجزائي كإستثناء، فإذا سلك الطريق المدني سقط حقه في سلوك الطريق الجزائي، هذا كانت الدعوى الجزائية مقامه، أما اذا كانت الدعوى الجزائية غير مقامه ثم اقيمت بعد سلوك المتضرر الطريق المدني فيمكنه أن يتبع الدعوى الجزائية.
في موضوع تحريك الدعوى العمومية من قبل الادعاء العام:

قبل البدء في الاجراءات يحدث الآتي (مرحلة الإعداد):
1. تلقي البلاغات
2. الانتقال لمكان الجريمة
3. المحافظه على الأدله
4. معاينة مكان الجريمة
5. جمع الأدله المتحصله
6. ضبط الادله
7. الاستدلالات
8. سماع اقوال
9. الاستعانه بالخبره والطلب.
لو وجد في الجريمة الواقعه قيد من قيود تحريك الدعوى، فإنه هذه القيود لا تقيد الاجراءات السالفة الذكر، ذلك أنها لا تعد تحريكاً للدعوى وانما هي سابقة على تحريك الدعوى، فالدعوى العمومية تبدأ منذ اتخاذ الادعاء العام القرار التحقيقي.
موضوع الادعاء المباشر ص152 << تلخيص الدكتور

نص الماده 71 من النظام الأساسي للدولة "تصدر الأحكام وتنفذ باسم السلطان ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجزائية المباشره الى المحكمة المختصه"
نص الماده 63 مكرر "يعاقب كل موظف متص امتنع أو عطل عمداً تنفيذ حكم صادر في احدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بانذاره بالنتفيذ على يد المحضر... وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم ... ولمن أصابة ضرر من الجريمة أن يلجأ مباشرة لمحكمة الجنح ويتم اعلان المتهم طبقاً للإجراءات وعلى أمانة سر المحكمة اخطار الادعاء بنسخه من صحيفة الدعوى ويجوز للمتهم أن ينيب من يمثله قانوناً"
الشرح:
العقوبة التي نص عليها المشرع في الماده 63 مكرر تشترط ارتكابها من قبل موظف + مختص بتنفيذ الحكم ، فهذه الجرائم من جرائم الصفه.
وتقصر هذه الجر يمة على الأحكام الصادره من المحاكم وبالتالي هي لا تشمل قرار المدعي العام.
وفي الشق الثالث من الماده، يتضح من هو الشخص الذي يمكنه أن يحرك الدعوى المباشر، ويحرها مباشرةً أمام محكمة الجنح، ولكن تجدر الملاحظه بأنه لو كان الادعاء العام قد حرك الدعوى فلا تكون المحكمة مختصه وبالتالي عليه اللجوء إلى الادعاء العام.
سبب اخطار المحكمة الادعاء العام هو الذي يباشر الدعوى هنا هو الدعي بالحق الشخصي وبالتالي هو فقط يريد التعويض أما الادعاء العام فهو يختص باجريمة والعقوبة.
ملخص ذلك:
· الصفة << المتضرر وهذه الحالة الوحيده التي يمكن للمدعي الشخصي تحريك دعوى عمومية.
· المحكمة المختصه << محكمة الجنح.
· يقع عل عاتق المحكمة << اعلان المتهم بالحضور + اخطار الادعاء العام.
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انقضاء الدعوى العمومية (وفاة المتهم \ العفو العام )

1. وفاة المتهم ، الأثر الذي يترتب يختلف بحسب المرحلة التي وصلت اليها الدعوى العمومية:
· مرحلة الاستدلالات << قرار بحفظ الأوراق وهذا قرار اداري
· مرحلة التحقيق <<  قرار بحفظ التحقيق
· المحاكمة << اذا قبل صدور الحكم فيصدر قرار بوقف السير في الدعوى، أما اذا بعد صدور الحكم، اذا الحكم ابتدائي فيكون كأن لم يكن، اما اذا كم نهائي فتسقط العقوبة.
بالنسبة للدعوى المدنية فهي اذا كانت امام المحكمة الجزائية بالتبعية فالمحكمة الجزائية تصلح لنظر الدعوى بالتبعية، اما اذا الدعوى العامة غير مرفوعه فالدعوى المدنية تكون اما المحكمة المدنية.
بخصوص الأشياء المصادرة فهي لا ترد، ولو صدر حكم وكان المتهم قد توفي قبل صدور الحكم فهنا الحكم منعدم.
2. العفو العام ، العفو العام يتعلق بالجريمة ويلغيها، فأثر العفو العام على الدعوى العامة (تنقضي الدعوى العامة) ولكن فيما يتعلق بالاشياء المصادرة فهي لا ترد وكذلك الحال بالنسبة للغرامات والأحكام، اما الدعوى المدنية فهي لا تنقضي.
شروط الدفع بقوة الشي المقضي به في موضوع الحكم النهائي ص225

1) أن يكون الحكم نهائي
2) وحدة عناصر الدعويين:
· الموضوع << العقوبة
· السبب (الواقعه)
· الخصوم الادعاء العام والمتهم، ومما تجدر ملاحظته أن الادعاء العام لا يتغير أما المتهم يتغير وهو الذي يتمسك بقوة الشي المقضي به في حكم الادانه، وبالنسبة للغير يمكن أن يتمسك بالبراءه سواء بسب شخصي أو موضوعي.
